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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب   

 ـدد القضيـــة26709.2015*عـ 

        2016جانفي  11تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

  ـد  مـا الااـتا 4470تحت عـ  2015ماي  26بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 :ى التعقيبالمحامي لد "م. س"

 ""آ. ه و "أ. ب. ش. إ" و "ص. ب. م. ب. ع. ب. ش. إ" و ق" "ت. و "أ. ب":  نيابة عن

 و "م. ع. ب. ر" و "م. ن.  " و "ل. ب. ع" و "ح. ب. ع" و "ص.  "و "ح. ح" و "م.  " و

  "ه. خ" و "ف. م" و "م. أ. غ" و "ه. ب. ص" و "ع. ق" و "ر. ح" و "ر. ط"و "غ. ر. ط"

 "ك. ش" و "آ. ب" و "ن. ك" و "ف. ش" و  "ن. ش" و "ب. ش"و "س. ط. ش" و "م. ش"و

"ع.  و "ز. ك" و "ج. س" و "س. ب" و "ج. ق" و "س. ت" و "ف. خ" و "م. ت" و "أ. م"و 

م. " و "ن. م" و "م. ع. ج" و "ص. م" و "م. ه" و "ع. ي" و "م. ل" و "ح. و" و "ف. ه" و ه"

 ."أ. ع" و "ر. س" و "م. ب" و "م.  " و "ك. ل" و م"

 ."م. ف. م" /1ضد: 

 ."إ. ف"في شخص ممثلها القانوني نائبتها الااتا ة  "ش. أ"/2

 

محكمــ   2014اــبتمبس  25 ــد  الدــا ر بتــار   21564طعنــا فــي القــسار الااــت نافي عــ 

حكــ  الااــت ناف بنابــل والقاضــي نهائيــا ااــتعلاليا بقبــول الااــت ناف شــكلا وفــي الا ــل بــنق  ال

 دائي والقضــام مــا  د ــد بــسف  المطلــب واعنــام المخــتانن  مــا الخطيــ  وار ــاع معلومهــاالابتــ

 المؤما اليها.

وبعد الاطـلاع علـى مخـتندات التعقيـب المبللـ  للمعقـب ضـده بوااـط  عـدل التننيـ  الااـتا ة 

وعلـى نخـخ  الحكـ  المطعـون فيـ   2015 ـوان  02 ـد  بتـار   924حخب محضسه ع  "س. ز"
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م م  185حخب مقتضيات الندل  2015 وان  18 سامات والوثائق المقدم  في وعلى  ميع الا

 م ت.

"إ.   ما الااتا 2015 وان  26وبعد الاطلاع على م كسة الس  على المختندات المقدم  في 

المحــامي لــدى التعقيــب نيابــ  عــا المعقــب ضــدرا الثانيــ  والساميــ  الــى طلــب رفــ  مطلــب  ف"

 التعقيب ا لا.

بـول قعلى ملحوظات النياب  العمومي  لـدى رـ ه المحكمـ  والساميـ  الـى طلـب  وبعد الاطلاع

 مطلب التعقيب شكلا ورفض  ا لا والحلز.

 وبعد الاطلاع على اوراق القضي  والمناوض  بحلسة الشورى  سح بما  لي:

 

 من حيث الشكل:

 175ندل حيث كان مطلب التعقيب مختوفيا للميع اوضاع  و يل  القانوني  طبق احكام ال

 وما عده ما م م م ت مما  تل  مع  قبول  ما ر ه الناحي .

 

 من حيث الاصل:

حيث تنيـد وقـائع القضـي  كينمـا اور رـا الحكـ  المنتقـد والاوراق التـي التـي انبنـى عليهـا قيـام 

متـسا عـا  100وفـي شـعاع     ـ  .....المـدعيا فـي الا ـل المعقبـيا الان عارضـيا انهـ   قطنـون ب

بننس المكان ا ا ت  تساي  فوق      ....عى علي  الاول المعقب ضده الاول الكائا بدممحل اكنى ال

امتــار لاقتدــار المعــدات  8فــي علــو  "م. ح"اــطم محــل اــكناه علــى  مــ  المــدعى عليهــا الثانيــ  

والتلهيزات والكوابل اللازم  لااتللال  محط  تسحيل رـوائي لامـواج كهـسو ملناطيخـي  لتشـليل 

بالاشـعاعات  Internetوخطـوط الاتدـلات الا تماعيـ   GSMط الهاتني  المنتقل  وتزو د الخطو

ورو امس غيـس  ـائز ومحضـور بمنطقـ  آرلـ  بالخـكان بـدون حسااـ  فنيـ  اـابق  واشـعار الخـكان 

المعنييا بالموضوع ومدا قته  على انلازرـا فضـلا علـى و ـوب تـوفس شـسوط اخـسى  ـام بهـا 

ها الشكلي  علـى  ـح  عمـوم النـاس وراحـته  والتـي تدـل  ـد تها القانون و لك تحخبا لانعاكااات

ــ  مشــهو  بدــحتها وحناظــا  ــ  طبي الــى خطــس الا ــاب  بمــسن الخــسطان حخــب  رااــات علمي

 ــد  1مــا الداــتور اللد ــدا والقانونيــ  قــانون عــ  45لحقـوقه  المشــسوع  الداــتور   منهــا الندــل 

 دار ملل  الاتدالاتا تولي العارضون والمتعلق با 2001 انني  15   المؤرخ في 2001لخن 
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القيام بقضي  ا لي  في ازال  التلهيزات موضوع المعا ن  اعلاه معين  لـدى رـ ه المحكمـ  بللخـ  

ونظسا لبطئ الا سامات في القضام المدني وباعتبار خطورة لانعكااات الخـلبي   2014ماي  13

لهـ  الللـوم الـى القضـام الااـتعلالي للتلهيزات الم كورة على  ح  عموم المتخاكنيا بما  حـق 

ما ااع  الى اخسى لطلب الا ن با قاف موا ل  اشلال تسايمهما بالمكان المعد لها بخطم اكنى 

المطلـوب الاول مـا طــسف المطلوبـ  الثانيــ  الـى حــيا البـت فــي القضـي  الا ــلي  مـع الا ن علــى 

 التنني  على المخو ة.

 

 18  ـد  بتـار  3632 ـدرت محكمـ  البدا ـ  حكمهـا عـ وبعد ااتينام الا سامات القانونيـ  ا

ل الهـوائي  قضي ابتدائيا بااتعلاليا بالزام المدعى عليهما با قـاف اشـلال ربـل اللاقـ 2014افس ل 

ت وعلـى بالشـبك  العموميـ  الاتدـالا    ـ  .... المسكز على اطم  اـكنى المطلـوب الاول الكـائا ب

ف شـهس مــا تـار    ـدور رــ ا الحكـ  مــع الا ن المـدعيا نشـس قضــي  فـي رفــع المضـسة فـي ظــس

 بالتنني  على المخو ة.

فااتانن  المحكوم ضده وا ـدرت محكمـ  الااـت ناف قساررـا الخـابق تضـميا ندـ  وعـد ه 

 وتار خ  بالطالع.

 فتعقب  الطاعا ناعيا علي  ما  لي: 

 

 ما م م م ت : 251المطعا الاول في مخالن  احكام الندل 

ــ  ان مخــتندات ــى تمخــك المعقــب ضــدرا الان بعــد اختدــاص  بمقول الااــت ناف تااخــت عل

لا  ار ـ  والمحكم  الابتدائي  بنابل حكميـا مؤكـدة ان النـزاع ا اري  س ـع بـالنظس الـى المحكمـ  الا

ما  251 شيم بمختندات الحك  المنتقد  نيد بان رئيس المحكم  الاات نافي  احتسم مو بات الندل

 ام العام وطلب له ا الخبب قبول ر ا المطعا.م م م ت  ات العلاق  بالنظ

 

  ـ 1996 ـد  لخنـ 38مـا القـانون عـ  7والندـل  3المطعا الثاني : في اوم تطبيـق الندـل 

 وضعف التعليل : 2002ماي  14 د  المؤرخ في 1079والامس ع  1996 وان  03المؤرخ في 

لقضـام العـدلي بمقول  ان الشسك  المعقب ضدرا تعتبـس شـخص قـانون خـاص وتخضـع الـى ا

وري لا تخـيس مسفقـا عموميـا وانمـا تمـارس نشـاطا تلار ـا  هـدف الـى الـسبم وان قضـي  الحـال لا 
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ــد اللزمــ   ــ  لهــا بعق ــل أي عمــل ا اري ولا علاق ــسر ا اري او الــى تعطي ــى اللــام أي مق ــدف ال ته

زمـ   ـ  بـدليل ان الدولـ  بدـنتها طسفـا فـي عقـد الل2002 ـد  لخنـ 1079المدا ق علي  بالامس عـ 

الم كور ليخت طسفا في قضي  الحال ول   ثبت ان عقد اللزم  خول للشسك  المعقب ضدرا تسكيز 

محطاتها ا نما شامت وكينما شامت وان الاتناق الحا ل بيا المعقب ضـدرما بلا ـ  تسكيـز محكـ  

ـــ  وخطـــوط  ـــ  المتنقل ـــد الخطـــوط الهاتني ـــ  لتشـــليل وتزو  ـــل رـــوائي الامـــواج كهسوملناطي تسحي

قد تدسف فـي ملكـ  الخـاص  "م. ف. م"ت الا تماعي  لاعلاق  ل  بالقانون الا اري وان الاتدالا

وليخت في الملك العمومي كما ان تدسف  كان ب   ح  ارا ت  باعتباره المالك للخطم ال ي وقـع 

الاتناق على تسكيز المحط  عليـ  وان عقـد اللزمـ  الليـس مضـاف بملـف القضـي  لا  مكـا ان  تـيم 

معقب ضـدرا ا بـار أي شـخص علـى تمكيينهـا مـا تسكيـز محطاتهـا علـى ملكـ  الخـاص للشسك  ال

ولوضـم اعتبـار الشـسك  المعقـب ضـدرا شـخص قـانون عهـام لكـان لزامـا عليهـا اثـارة الـدفع بعـدم 

   المؤرخ في 1996 د  لخن 38ما القانون ع  7اختداص المحاك  العدلي  طبق ا سامات الندل 

قد   م كسة مختقل  ومعلل  قبل حلـز القضـي  للمناوضـ  لـ ا طلـب ال ي  و ب ت 1996 وان  03

 نق  الحك  المطعون في  مع  الاحال .

 

فــي شــخص ممثلهــا  "ش. أ"فــي حــق المعقــب ضــدرا الثانيــ   "إ. ف"وحيــث ر ت الااــتا ة 

القــانوني بــان الحكــ  المطعــون فيــ  قــد انبنــى علــى ااــانيد واقعيــ  وقانونيــ  اــليم  مــا ان  لــك ان 

الات بدــن  عامــ  تعــد بمثابـ  المسفــق العــام أي النشــاط المقتـسن بالمدــلح  العامــ  كمــا رــو الاتدـ

الشان بالنخب  للمسافق الاخسى على غسار التعلي  والدح  والقضام والنقل وما بيا طسق تخييس 

المسفق العام التاريل الاحـا ي لاشـخاص القـانون الخـاص للااـتللال ورـ ه الطس قـ  تمثـل طس قـ  

ي الااـتللال تخـول بواـائل القـانون الخـاص فـي التخـييس بـدون الاخـلال بمقتضـيات اــيس مسنـ  فـ

المسفق العـام تتحـت رقابـ  واشـساف الشـخص العمـومي وان طلـب المـدعيا المعقـب ضـدر  الان 

تعطيل خدم  المسفق العام ولو بدن  مؤقت  او محد ة  نلس عن  نـوع مـا الارتبـاك لـدى المـواطا 

س المسفق العام فإن   كتخي حين   بالمدلح  العام  وطالما ان النزاع  تعلق بخيأي النشاط المقتسن 

ــ  بحتــ  وعمــلا باحكــام الندــل  ــ  والندــل  17 ــبل  ا ار  ــد فقــسة اخيــسة من ــانون  3 د  مــا الق

المتعلــق  توز ــع الاختدــاص بــيا المحــاك  العدليــ   1996 ــوان  03 ــد  بتــار   38الااااــي عــ 

ي  تختص بالنظس ابتدائيا والمحكم  الا ار   واحداث مللس تنازع الاختداص فإن الدوائس الابتدائ
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في  ميع الدعاوي  ات الدبل  الا ار   وليس للمحاك  العدلي  ان تنظس في المطالب الساميـ  الـى 

الا ن باي وايل  ما الواائل التي ما شانها تعطيل اس المسفق العمـومي وقـد تطـور فقـ  القضـام 

المحـاك  وااـتبعا  المعيـار  التونخي في اتلاه اعتما  المعيار الـوطني فـي تحد ـد ملـال اختدـاص

العضوي و تللى ان ر ا النشاط  كتخي  بل  المسفق العام ال ي لا  لـوز فيـ  تخـليل أي اربـاك 

او قطع للمسفق العام بما  لعل المحاك  العدليـ  غيـس مختدـ  بـالنظس حكميـا و كـون الاختدـاص 

قانونـا امـا بخدـوص الـدفع الى المحكم  الا ار   وقد ور  الحك  المطعون في  في طس ق  واقعـا و

ما م م م ت فقد تولـت المحكمـ  عـسن ملـف القضـي   251بمخالن  القسار المنتقد لاحكام الندل 

وتبعـا لــ لك طلــب رفــ   2014 و ليــ   03علـى النيابــ  العموميــ  لابـدام را هــا و لــك فـي  لخــ  

 مطلب التعقيب ا لا.

 

 المحكمــــــــة

 

مننن مج ننة المرا عننات المدنيننة  251حكنناا الف ننل عننن المنعننن الاول المننا ور مننن  ننر  ا

والتجارينننة لعننندا عنننرل الم نننة ع نننم اللايابنننة العمومينننة لابننندا  رايهنننا بخ نننو  الننند   بعننندا 

 الا ت ا  الحكمي.

ليـ   و  03ي الطاعنيا فقد ثبت ما محضـس الللخـ  المـؤرخ فـي بحيث خلافا لما  فع ب  نائ

لـب   العموميـ  قـد ابـدى ممثلهـا را ـ  بـان طوان المحكم  ا نـت بعـسن الملـف علـى النيابـ 2014

 تطبيق القانون واضحى ر ا المطعا غيس و ي  وتعيا ب لك ر ه.

 

ـنندد 38مننن القننانو  عننـ 7و 3عننن المنعننن ال نناني المننا ور مننن اننو  تن ينن  الف نن ين 

وضنعة  2002منا   14ـندد المنؤرخ  ني 1079والامر عنـ 1996 03ـة المؤرخ  ي 1996لسلاـ

 التع يل .

ــ ــث تب ــدات و فوعــات ان الطــاعنيا وحي ــا مؤ  ــا حــواه ملــف القضــي  م ــى م ــالس وع ال يا ب

ــ  ... باعتبــارر  مقيمــيا ب فــي شــخص ممثلهــا القــانوني بو ــنها مــزو   "ش. أ"وعلــى اثــس قيــام    

ــز–خــدمات الاتدــالات  ــد  -تسكي محطــ  تسحيــل رــوائي لامــواج كهسوملناطخــي  لتشــليل وتزو 

تدالات الا تماعي  الاشعاعات بتسكيـز عمـو  حد ـدي فـوق الخطوط الهاتني  المتنقل  وخطوط الا
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ونظسا للضسر الدحي والتلوث البي ي الـ ي تحـدثها  "ت. ق"اطم عقار احد المتخاكنيا المدعو 

تلــك الاشــعاعات بمنطقــ  آرلــ  بالخــكان قــاموا بنشــس قضــي  ا ــلي  فــي ازالــ  تلهيــزات الشــبكات 

يا بقضي  الحال فـي طلـب الا ن با قـاف موا ـل  العمومي  للاتدالات في الملك الخاص وااتعلال

اشلال تسكيز العمو  الحد دي بخطم اكنى المعقب ضده الاول ما طـسف المعقـب ضـدرا الثانيـ  

 الى حيا البت في القضي  الا لي  مع الا ن بالتنني  على مخو ة الحك .

  ـدخل تحـت وحيـث ان النـزاع الحـالي بـيا شـسك  تونيز انـا بو ـنها منشـاة عموميـ  والليـس

 ما القانون الموما الي  اعلاه. 2طائل  الندل 

ي فـوحيث اعتبـست محكمـ  القـسار المنتقـد ان المحـاك  العدليـ  غيـس مختدـ  حكميـا بـالنظس 

 ـ  1996 ـد  لخنـ 38مـا القـانون عـ  3النزاع الحالي لدبلت  الا ار   ااـتنا ا الـى احكـام الندـل 

ماي والتـي حلـت  14   المؤرخ في 2002  لخن  د1079والامس ع  1996 وان  03المؤرخ في 

اللـوال  بمقتضاه المعقب ضدرا الثاني  محل الدول  فـي ااـتللال الشـبك  العموميـ  للهـاتف السقمـي

بمــا  لعــل النــزاع  هــدف الــى تعطيــل اــيس مسفــق عــام و كــون الاختدــاص بالبــت فيــ  للمحكمــ  

 الا ار  .

 ـد  38ما القانون ع  3اطئ لاحكام الندل وحيث ان مثل ر ا الااتنتاج مبنى على تاو ل خ

المتعلــق بتوز ــع الاختدــاص بــيا المحكــاك  العدليــ   1996 ــوان  03 ــ  المــؤرخ فــي 1996لخنـ 

اك  والمحكم  الا ار   واحداث مللس تنازع الاختداص بان نص الندل الم كور بان  ليس للمح

ا واـيل  مـ  ار ـ  او الـى الا ن بـايالعدلي  ان تنظس في المطالب الساميـ  الـى اللـام المقـسرات الا

 الواائل التي ما شانها تعطيل عمل الا ارة او تعطيل ايس المسفق العمومي.

دف وحيث ان الموضوع القضي  الحال لا  تعلق باحدى الدور الم كورة لكون الطلب لا  ه

خــص الــى اللــام مقــسر ا اري او تعطيــل عمــل الا ارة ولا تعطيــل اــيس المسفــق العمــومي الــ ي 

نشــاة مفــي شـخص ممثلهـا القـانوني  "ش. أ"بـالنظس فيـ  المحكمـ  الا ار ــ  فالمعقـب ضـدرا الثانيـ  

  ثاني  عمومي   ات الدبل  الدناعي  والتلار   لا تكتخي الدبل  الا ار   ر ا ما  ه  وما  ه

فإن الامس  تعلق بمشسوع تساي   هاز ربل مع شـبكات اتدـالات قدـد تـوفيس خـدمات اتدـالات 

ل  عموم ورو لازال في طـور الانلـاز ولا  ـؤ ي بعـد وظينـ  ولا خدمـ  للعمـوم ولـ   كتخـي  ـبلل

ن ع للقـانوالمسفق العام بما  لعل اعمالها تلك خاضع  لقواعد القانون المدني بل  عد نشاطها خاضـ

 ما القانون الم كور. 2الخاص مهما كانت طبيعت  ااتنا ا على احكام الندل 
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 03 ـ  المـؤرخ فـي 1996 ـد  لخنـ 38لثـاني مـا القـانون الااااـي عـ حيث اقتضى الندـل ا

بما في  ان محاك  العدلي  تختص بالنظس فيما  نشا ما نزاعات بيا المنشات العمومي  1996 وان 

و  لـك المؤاخــات العموميـ   ات الدــبل  الدــناعي  والتلار ـ  مــا  هــ  واعـوان رــ ه المنشــات ا

 حسفائها او الليس ما  ه  اخسى.

 حيث  ختخلص ما احكام الندل الم كور ان المشسع قد اعتمد في توز ع الاختداص بياو

ختدـاص تولى على ااااـ  ااـنا  الا ال يالقضام العدلي والقضام الا اري على المعيار الهيكلي 

و سفائهـا المحاك  الحق العام كلما تعلق الامس بنزاع  حدل بيا المنشـات العموميـ  واعوانهـا او ح

سفقــا وام نشـا رــ ا النــزاع عـا مماراــ  المنشــاة العموميـ  لوظينتهــا كخــلط  عامـ  تخــيس مالليـس اــ

عيـار عموميا او عا ممارا  نشاطها العا ي باعتباررا احد اشـخاص القـانون الخـاص مخـتعيدا الم

الــوظيني كعندــس ضــبل وتحد ــد لطبيعــ  النشــاط وبالتــالي لتوز ــع الاختدــاص و كــون المشــسع 

وطالما ور  النص الم كور واضـم و ـس م بخدـوص اختدـاص المحـاك  اراى معيارا  د دا 

العدليـــ  فـــي مثـــل الحـــالات المـــ كورة فـــلا ملـــال للتاو ـــل والقيـــاس والتواـــع فـــي تحد ـــد مس ـــع 

عبـّس عـا مقدـده عنـد   لى مداولات مللـس النـواب فـإن واضـعالاختداص فضلا ان  بالس وع ا

ــ ــالسغ  مــا معسفتــ  بو ــو  حــالاتمناقشــ  مشــسوع القــانون امــام مللــس النــواب بمقول    "بانــ  ب

تتدــسف فيهــا رــ ه المناشــات كخــلط  عموميــ  فقــد فضــل وضــع حــد لتنــازع الاختدــاص وااــند 

لمحـاك   الاختداص بخائس النزاعات التي تنشأ بيا المنشات العمومي  وحسفائها واعوانهـا والليـس

خـ  فـي تنـازع الاختدـاص الحق العام بدسف النظس عا طبيع  موضوع النزاع بمـا  عتبـس قـد ح

 لما تكون المنشاة العمومي  طسف في النزاع .

سفـق موحيث تكون محكم  القسار المنتقد لما اعتبست النزاع الحالي  هدف الى تعطيـل اـيس 

ل قـد عام وان المعقب ضده حل محل الدول  فـي ااـتللال الشـبك  العموميـ  للهـاتف السقمـي اللـوا

 17 ـ  والندـل 1996 ـد  لخنـ 38ما القانون ع  3و ل الندل حسفت الوقائع وااامت تطبيق وتا

ضـلا فالمتعلق بالمحكم  الا ار    1972 وان  01   المؤرخ في 1972 د  لخن 40ما القانون ع 

 ــ  بمــا  تعــيا معــ  نقــ  القــسار 1996 ــد  لخنــ 38مــا القــانون عــ  7علــى خــسق احكــام الندــل 

 المطعون في  .

 ولهذه الاا اب
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  ول مطلب التعقيب شكلا وفي الا ل بنق  القـسار المطعـون فيـ  واحالـقسرت المحكم  قب

 ا الخطيـ القضي  على محكم  الاات ناف بنابل لاعا ة النظس فيها بهي   اخسى واعنام الطاعنيا مـ

 وار اع المال المؤما اليه .

ــسار بحلــسة الشــورى بتــار    ــدائسة المدنيــ   2016 ــانني  11و ــدر رــ ا الق  22عــا ال

وما دة    ما رئيخها الخيد حات  الدشساوي وعضو   المختشارتيا الخيدتيا حياة الخماايالمتسكب

وفيق الخسوبي وبحضور المدعي العام الخيد محمد رضا با طالب وبمخاعدة كاتب الللخ  الخيد ت

 المنا سي.

 وحـــرر  ي تاريخـــــه
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